
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

ققسم الحقو  

  أكادیمي لیسانس شهادة متطلبات لاستكمال مقدمة مذكرة
  السیاسیة والعلوم الحقوق :المیدان

 حقوق:الشعبة
 خاصال قانون :التخصص

  :الطالب إعداد
  ریمة مهناوي

 بعنوان:

  
 
 

 

 

:بتاریخنوقشت وأجیزت  .…/2015/06  

  :السادة من المكونة اللجنة أمام

ـــرئيسورقلــــة               مرباح قاصدي بجامعة () محاضر أستاذعماد الدين عياض    . :الأستاذ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                                                                        .اــــــــ
ــون      :لأستاذا ــــ ــان بام ــــ ــــ ــــ  .مشرفا و مقرراورقلة             مرباح قاصدي بجامعة )ب(محاضر أستاذلقمــــ

ـــــمناقش             ةـــــــورقل مرباح قاصدي بجامعة () أستاذ محاضرصليحة بن أحمد     : الأستاذة ــــ ــــ ــــ ــــ   .اــــــ
 

2015/2016السنة الجامعیة   

 أحكام إشكالات التنفیذ

الجزائريفي التشریع   



 

 

إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قـلبها إلى  

. الغالية  ملاكي في الحياة إلى معنى الحب و الحنان إلى أمـــــــي  

بالراحة و الهناء الذي لم يبخل بشيء من اجل دفعي في  إلى من سعى و شقي لأنعم  

.طريق النجاح الذي علمني أن ارتقي بسلم الحياة بحكمة و صبر إلى أبــــي    

كل    إلى من حبهم يجري في عروقي و يلهج  بذكراهم فؤادي إلى أخوتي و أخواتي
.بإسمه  

لسيدة، فـاطمة، رفقـاء دربي في الحياة، الم تلدهم أمي إلى    إلى أخواتي اللواتي
.نريمان، مباركة، فتيحة، نسرين ، وخالتي زكية  

إلى من علمونا حروفـا من ذهب و كلمات من درر و عبارات من أسمى العبارات في  

.العلم إلى أساتذتنا الكرام  

 

.مهناوي ريمة  

 



 شكــر وتقــدير

 

أستاذي الفـاضل لقمان بامونأتقدم بجزيل الشكر و الامتنان إلى    

.الذي منحني ثقته ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة  

إلى كافة الأساتذة الذين أشرفوا    امتنانيكما لا يفوتني أن أوجه شكري و  
.ةعلى تكويني خلال مسيرتي الجامعي  

 
 كما أوجه شكري إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل  

 

:وأخص بالذكر  

القـادر بن     الأستاذ عبد    لةمكتبة جامعة قـاصدي مرباح ورقـ  موظف -
.أودينة  

 

 

 ريمة مهناوي

 

 



 مقدمة

مازالت الأحكام القضائیة النهائیة في بلادنا تثیر إشكالیة في التنفیذ رغم أن دورها     
إیجابي، إذ لا قضاء ولا سلطة قضائیة مستقلة مادامت الاحكام التي تصدرها المحاكم أو 

  .المجالس القضائیة لا تتعدى أدراج المكاتب، أو هي تنتهي بانتهاء النطق بالحكم

الصادرة عن القضاء عموما، لا تعتبر خاتمة المطاف في النزاع، بل قد  وبما أن الأحكام  
یعترض عملیة التنفیذ الكثیر من الصعوبات والمشاكل التي یتولد عنها دعاوى وطعون جدیدة 

ما وقفه وهذه الدعاوى یطلق علیها  التنفیذ  اسم منازعاتیكون الهدف منها إما كفالة التنفیذ وإ
شكالاته،   ر الوسیلة الوحیدة لحفظ حقوق الأبریاء من تنفیذ خاطئ ـ   والتي تعتب وإ

فالمشكلات القضائیة العملیة أو مشاكل التنفیذ الجبري في القضاء العادي، هي موضوع 
غزیر النتاج وهام من الناحیة العملیة لأن عملیة التنفیذ باعتبارها المرحلة الأخیرة في النضال 

طة من حقه، بحیث یكون على شفا الوصول إلیه القضائي تضع صاحب الحق في أقرب نق
  وبالتالي فهو لا یحتاج إلى مشاكل جدیدة تعرقل حصوله على هذا الحق ـ

لهذا كان من الضروري تحدید هذه المشاكل والعمل على إیجاد حل سریع لها، عن طریق 
 أدوات إجرائیة مؤهلة لذلك، وقبل الخوض في هذه الإجراءات، لابد من ذكر أن هاته
الإجراءات تثار من أحد الطرفین بمناسبة التنفیذ الجبري باستعمال وسائل الجبر والقهر 
للحصول على حقه، لأن الأصل أن یقوم المدین طواعیة وأن یقبل الدائن هذا التنفیذ دون 
إعتراض، فهذا التنفیذ الاختیاري لا یثیر أیة مشاكل، أما إذا أمتنع عن تنفیذ التزامه فحینئذ لا 

  ى أمام الدائن إلا اللجوء إلى وسائل القهر لإكراه المدین والضغط علیه ـیبق

  : لهذا تكمن أهمیة الموضوع، من الناحیتین النظریة والعملیة 

فأهمیة الموضوع من الناحیة النظریة نجد أنه لا یجوز تطبیق العقوبة المحكوم بها إلا _ 
وبة ومساسها بحقوق الأفراد، أحیطت بمقتضى حكم نهائي واجب التنفیذ ونظرا لخطورة العق

بضمانات أهمها مبدأ شخصیة العقوبة، وبضمان الاستشكال في الحكم القابل للتنفیذ وذلك 
  لدرئ ما یلحقه التنفیذ بالمحكوم علیه ـ 



أما أهمیة الموضوع من الناحیة العملیة فإنه ثمة قاعدة تسود كل مجتمع متمدن مؤداها أنه 
لا یجور للمرء أن یقضي حقه بنفسه وهي قاعدة تطبق في كل دولة، وطبقا لهذه القاعدة أنه 

ن كان هذا الحق مؤكد بحقه لا یجوز للدائن اقتضاء  نفسه جبرا من مدینه المماطل حتى وإ
نما على الدائن أن یستعین بالسلطة العامة لاستیفاء حقه عن طریق في سند تنفی ذي، وإ

  ـ التنفیذ

ونظرا لما یكتسبه هذا الموضوع من أهمیة بالغة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ونظرا 
لأهمیة القواعد التي وضعها فیه المشرع من أجل الموازنة بین مصلحة الفرد ومصلحة 

       الموضوع لدراسته، والذي    المجتمع تم اختیار هذا 

   

وللإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إتباع المنهج التحلیلي باعتباره الأنسب لتحلیل الأحكام  
  :والمواد القانونیة المتعلقة بموضوع إشكالات التنفیذ والذي تم تقسمه إلى فصلین 

تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهیمي للإشكال في التنفیذ، في المبحث الأول 
تناولنا مفهوم إشكالات في التنفیذ، ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى إشكالات التنفیذ 
الموضوعیة والوقتیة، بینما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى الأحكام الإجرائیة لإشكالات التنفیذ، 

جراءات رفعها والأثار فتناول نا في المبحث الأول شروط قبول دعاوى الإشكال في التنفیذ وإ
  المترتبة علیها، بینما المبحث الثاني تضمن،    

  

  

         
 



      

نما كثیرا ما یعترض  إن إجراءات التنفیذ لا تسیر دائما بصورة عادیة ومنتظمة،  وإ
هذه الإجراءات عوارض معینة من شأنها التأثیر على هذه الإجراءات بوفقها لمدة قد تطول، 
ولكن لا یجب عدالة الاستمرار في هذه الإجراءات إلا بعد الفصل في هذه العوارض، ویطلق 

  ـ  "منازعات التنفیذ أو إشكالاته"الفقه على هذه العوارض اصطلاح  

نازعات التنفیذ أو إشكالاته تقتضینا البدء بتعریف الإشكال في التنفیذ وشروطه ودراسة م
وخصائصه قواعده العامة، والاعتراض على التنفیذ أو إجراءاته قد یتخذ صورة منازعة 

  مستعجلة أو وقتیة بطلب اتخاذ إجراء وقتي وهذا هو الإشكال في التنفیذ ـ

المبحث الأول نتناول فیه مفهوم الإشكال في  :لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین 
  التنفیذ، بینما المبحث الثاني نتكلم فیه عن إشكالات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة ـ  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  مفهوم الإشكال في التنفیذ: المبحث الأول

إن الاعتراض على التنفیذ یطرح على قاضي التنفیذ لكي یعمل فیه سلطته القضائیة في     
ختصاصه، ولكي ینتهي إلى صدور حكم في موضوع المنازعة، وبهذا الحكم  حدود ولایته وإ
ینتهي حسم المنازعة وینتهي الإشكال، لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف هذا 

لخصائص والطبیعة القانونیة بالإضافة إلى تمییزه عن الإشكال وشروطه كما سیتضمن ا
  النظم الأخرى ـ 

  تعریف الإشكال في التنفیذ وشروط قبوله: المطلب الأول 

سنتناول في هذا المطلب تعریف الإشكال في التنفیذ والذي هو عنوان الفرع الأول بینما     
  سیتضمن الفرع الثاني شروط قبول الإشكال في التنفیذ ـ

  تعریف الإشكال في التنفیذ: الفرع الأول

كما أنه لم یضع لها ) الوقتیة والموضوعیة(لم یعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفیذ     
ضابطا ولذلك تعددت أراء الفقه حولها بحسب إختلاف المعیار الذي إعتمد علیه أو الزاویة 

 ك من یعرفها بحسب أطرافهاالتي نظر إلیها فهناك من یعرفها بحسب محل الإشكال وهنا
ومن یعرفها بحسب الجهة القضائیة المختصة بالبت فیها ولعل التعریف الجامع هو الذي 

  1ـیعتمد على كل هذه المعاییر

إن الإشكال في التنفیذ هو إجراء قضائي یأتي بعد إنتهاء المنازعة القضائیة ومباشرة عملیة  
لى حد ما عن تلك الإجراءات السابقة و التي من التنفیذ مما یعني الخضوع لأحكام مختلفة إ

                                                   2شأنها التقلیل من مجال المنأورة التي تسعى إلى تعطیل عملیة التنفیذ 

                                                             
15، ص2008دار همومة، الجزائر، :إشكالات التنفيذ:  حمدي باشا عمر_ 1  
  2 ـ 160-159، ص 2014الوافي في طرق التنفيذ، جسور للنشر والتوزيع،  الجزائر: نسيم يخلف _ 



كل طارئ یعیق مباشرة إجراءات التنفیذ وفقا للقانون مما ,كما یقصد بالإشكال في التنفیذ    
یحول دون مواصلة المكلف بالتنفیذ لعمله أو یجعله غیر ممكن سواء أثناء مقدمات التنفیذ أو 

  1ـ حین اللجوء للتنفیذ الجبري

   

                                                             
  1 ـ 322، ص 2009الجزائر  ، الطبعة الأولى ، منشورات بغداديـ، طرق التنفيذ:  بربارة عبد الرحمن _



ور حول الشروط الواجب وذهب البعض على أن إشكالات التنفیذ هي المنازعات التي تد
 ، توافرها لاتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري فیصدر فیها الحكم بجواز هذا التنفیذ أو بعدم جوازه

  1ـ بوقفه أو إستمراره أو الحد من نطاقه، بصحته أو ببطلانه

وقیل بأنها منازعات تتعلق بالتنفیذ وتثور بمناسبته وتطرح في شكل خصومة على القضاء 
وهي تبدى إما من المنفذ أو ,روط والإجراءات التي یتطلبها القانون لإجراء التنفیذ تتعلق بالش,

  2ـ وهذه الإشكالات تطرح على القضاء لطلب الحكم فیه,من طالب التنفیذ أو من الغیر 

ومع تعدد هذه التعریفات إلا أنها تتفق على أن إشكالات التنفیذ هي التي تنشأ بسب إجراءات 
وأن تكون منازعة التنفیذ منصبة على إجراء من إجراءات التنفیذ أو مؤثرة في التنفیذ الجبري 

جراءاته ویطلب فیها الحكم بإجراء یحسم النزاع في أصل الحق إذا كانت , سیر التنفیذ وإ
بینما إذا طلب فیها  الحكم بإجراء وقتي لا ) إشكال موضوعي في التنفیذ(منازعة موضوعیة 

  3ـ زعة وقتیة أو إشكال وقتيیمس بأصل الحق فتكون منا

  :شروط قبول الإشكال في التنفیذ : الفرع الثاني 

فإن ذلك لا , إذا كان المشرع یخول أطراف خصومة التنفیذ طرح التي یرونها مناسبة    
, یعني فتح المجال دون ضوابط إنما یفرض وجود توفر مجموعة شروط لیتم قبول الإشكال

قضي به مع وجوب احترام الإجراءات المقررة بما فیها حسن مراعاة لمبدأ حجیة الشيء الم
  .توجیه الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الموضوع المستشكل فیه

  

  : الإشكال قبل الإنتهاء من التنفیذ  طرح:  أولا

المقدم في مثل  لأن الإعتراض, لایقبل طرح أي إشكال إذا ما إنتهت إجراءات التنفیذ     
ولما كانت الغایة من الإعتراض  .هذه الأوضاع بعد إجراء غیر ذي جدوى لإنقضاء محله

                                                             
ـ 16،  ص مرجع سابق:  حمدي باشا عمر_  1  
ـ نفس الصفحة-نفس المرجع السابق :حمدي باشا عمر_  2  

ـ 17نفس المرجع السابق، ص: حمدي باشا عمر      3  



مواجهة إشكال طارئ یتسم بالطابع الوقتي فلا أثر لأي تصرف یأتیه أحد أطراف التنفیذ 
    1ـلاحقا

   :عدم تقدیم طلبات جدیدة :  ثانیا

ولأنها تعیق الإجراءات  .ادف المكلف بالتنفیذتعد إشكالات التنفیذ من الطوارئ التي تص    
الرامیة لإسترجاع الحقوق المثبة بموجب سندات تنفیذیة فلا یجوز للمستشكل إثارة طلبات 

  .جدیدة لم یأت ذكرها أثناء الخصومة

ویقع على عاتق قاضي إشكالات التنفیذ والمكلف كل حدود إختصاصه، صرف الطرف 
ور السند التنفیذي، لإتخاذ ما یراه مناسبا أمام قضاء المثیر للوقائع اللاحقة عن صد

عتبار الطلبات الجدیدة كأن لم تكن     2ـ الموضوع وإ

  أن لا یرد الإشكال مرتین على نفس الموضوع : ثالثا

  :یأخذ المنع هنا معنیان، كلاهما صحیح  

إجراءات الإشكال لیس إلا منازعة في : عدم جواز الإستشكال في أمر فصل في إشكال -1
كما أن الإشكال لا یرد إلا على  .التنفیذ تتعلق بمدى موافقة تلك الإجراءات لأحكام القانون

السندات التنفیذیة، والأمر الصادر في الإشكال لا یعتبر سندا تنفیذیا صالحا للتنفیذ بالطرق 
  :الجبریة فهو لا یتضمن إلزاما معینا للخصوم إنما

  .قانونیا موجودا من قبل في حالة القضاء برفض الإشكال یدعم مركزا_ 

لا ینشئ مركزا قانونیا لم یكن موجودا من قبل كأن یتم القضاء بوقف تنفیذ السند المستشكل _
  .فیه 

  3ـ وبالتالي لا یمكن الإستشكال في أمر فصل في إشكال

                                                             
ـ 324ص، المرجع السابق :بربارة عبد الرحمن      1  

ـ 325-  324، ص نفس المرجع السابق : بربارة عبد الرحمن_ 2  
3 ـ 325ص، المرجع السابق :  ربارة عبد الرحمنب  3  



  عدم جواز الإستشكال مرتین حول موضوع واحد_2

أدناه، أن المشرع إعتمد نفس العناصر المؤدیة لإعمال مبدأ  635نستنتج من  خلال المادة 
إذ أن إتحاد الأطراف  .حجیة الشيء المقضي به رغم أن الأوامر لا تتمتع بأي حجیة
 من القانون المدني 338والموضوع شرطان أساسیان للأخذ بالمبدأ ورد ذكرهما في المادة 

شكال یتعلق بالتنفیذ أو في طلب وقف التنفیذ، لا یجوز لنفس فمتى تم الفصل في إ.
  .الأطراف، رفع دعوى ثانیة تتظمن نفس الإشكال في التنفیذ أو طلب وقف التنفیذ

 إذا سبق الفصل في إشكال:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 635المادة 
دعوى ثانیة من نفس الأطراف حول نفس في طلب وقف التنفیذ، فلا یجوز رفع أو  التنفیذ

  1ـ" الموضوع 

  طبیعة إشكالات التنفیذ وخصائصه: المطلب الثاني

بینما الفرع الثاني ) الفرع الأول(طبیعة إشكالات التنفیذ : یتضمن هذا المطلب فرعین     
  سنتكلم عن الخصائص  

  طبیعة إشكالات التنفیذ: الفرع الأول

التنفیذ تعتبر دعوى حكم عادیة، وهي تتمیز بأنها لا تعتبر جزءا من خصومة  إشكالات     
ن تعلقت بها تعتبر مستقلة  .التنفیذ أو مرحلة منها تخرج عن نطاقها وسیرها الطبیعي، فهي وإ

فالإشكال التنفیذي یهدف إلى الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفیذ، وعلى هذا  .عنها
تقرر مصیر التنفیذ من حیث جوازه أو عدم جوازه أو من صحته أو الأساس هذا الحكم ی

بطلانه، أو من حیث الإستمرار فیه أو إیقافه، أما خصومة التنفیذ فهي ترمي إلى استیفاء 
    2ـالدائن لحقه جبرا

ویترتب على إعتبار الإشكال في التنفیذ دعوى حكم عادیة مختلفة عن خصومة التنفیذ 
  :النتائج التالیة 
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أو من  لا یبدأ الإشكال في التنفیذ إلا بطلب قضائي مستقل سواء من حیث أطراف التنفیذ_1
  الغیر، ویجب أن تتوفر فیه شروط قبول الدعوى كما هو الحال بالنسبة لأیة دعوى قضائیة

فیما لم یرد بشأنه نص خاص ) الوقتیة والموضوعیة(تخضع دعوى الإشكال في التنفیذ _ 2
  1ـ عد العامة في الخصومة القضائیة العادیةللإجراءات والقوا

یتمتع القاضي في دعوى الإشكال بما یتمتع به من سلطات في الخصومة العادیة، _ 3
  2ـ ویكون ما یصدره من أحكام فاصلة فیها عملا قضائیا له ما للأعمال القضائیة من حجیة

  خصائص إشكالات التنفیذ:الفرع الثاني

  :بجملة من الخصائص هي  تتمیز إشكالات التنفیذ    

أنها عقبات قانونیة، أو بعبارة أدق هي إشكالات تطرح بصددها خصومة على القضاء، _1
ولیست  بعقبات مادیة یقصد بها منع التنفیذ كغلق الأبواب أو إبداء المقاومة عند دخول 

یجب  المحضر لتوقیع الحجز مثلا، فهل سبیل تذلیلها یكون بإستعمال السلطة العامة التي
  3ـ علیها أن تعین محضر للتنفیذ، وتقدم كل المساعدات اللازمة لتحقیق ذلك

الإشكال في التنفیذ لیس إعتراض على التنفیذ فحسب إنما هو بصفة عامة منازعة تتعلق _ 2
به یقدم من له مصلحة إلى المحكمة فقد یبدي الإشكال من المنفذ في مواجهة المنفذ ضده 

    4ـ هة المنفذ أو من الغیر في مواجهتهاأو المنفذ ضده في مواج

الإشكال التنفیذي یطرح على القضاء ویصدر فیه حكم وقتي أو حكم موضوعي بحسب _3
 طبیعته، والإشكال  التنفیذي له وجه موضوعي ووجه وقتي شأنه شأن أي منازعة أخرى،
غایة ما في الأمر أن كل وجه من هذه الوجوه یطرح على القضاء بوسیلة محددة قام المشرع 
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لأداء هذا الدور وحده، ولا تصلح أي وسیلة أخرى للوصول إلیه بالشكل  برسمها خصیصا
    1ـ الذي تصوره به القانون

 هي عبارة عن خلافات وتعارض في وجهات النظر بوجه عام حول الشروط الواجب_ 4
  توافرها لإتخاذ إجراءات التنفیذ أو تلك التي تتصل بأي عارض من عوارضه ـ

منازعات التنفیذ لا تعتبر من قبیل التظلم في الحكم المراد تنفیذه، ذلك أنه إذا كان التنفیذ _ 5
   2یتم بمقتضى حكم نهائي، و إنما هي منازعات تتصل بالتنفیذ ـ

  :عن بعض النظم القانونیة الأخرىتمییز إشكالات التنفیذ : المطلب الثالث

ه معها قد یتلبس مفهوم إشكالات التنفیذ مع بعض المفاهیم والنظم القانونیة التي تتشاب    
لذلك یجب علینا  اءات المتبعة لطرحها أمام القضاء،أوفي الإجر  إما في وظیفتها أو أثارها،

التفرقة بینها وبین كل من طلب تفسیر أو تصحیح الحكم أو طعن في الحكم وطلب وقف 
النفاذ المعجل فبرغم من أن الغایة النهائیة في هذه الحالات هي الرغبة في التوصل إلى 

3.وقف التنفیذ إلا أن كل هذه الأمور یختلف كل منها عن أخرى  

  

  .تمییز إشكالات التنفیذ عن طلب تفسیر أو تصحیح الخطأ في الحكم :الفرع الأول 

, تختلف إشكالات التنفیذ عن المنازعات المتعلقة بتفسیر الحكم المراد تنفیذه أو تصحیحه    
ومن ثمة یمكن رفع دعوى لتفسیر ,مادیة  أخطاء فقد یصدر حكم یحمل عبارات غامضة أو

مادي، فینصب طلب تفسیر الحكم على إعطاء ما غمض أو تصحیح ما جاء به من خطأ 
التفسیر الصحیح لمنطوق الحكم على ضوء الواقع والقانون وینصب لتصحیح على ما ورد به 

من أخطاء مادیة، دون المساس بموضوع القضاء الوارد بهذا الحكم و هذه المسائل تكون 
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ا الأخیر یستند على أسباب سابقة على التنفیذ لذا لا یمكن تصورها إشكالا في التنفیذ لأن هذ
1.لاحقة لصدور الحكم  

لى الخطأ  الخطأ المادي هو ذلك الخطأ الذي یترتب علیه أثر قانوني فلا یؤدي إلى بطلان وإ
, في القانون ولا یترتب على تصحیحه أي تغییر في المعنى المقصود بما هو معبر عنه 

حائز لقوة الشيء المقضي ومن ثم یجوز تصحیحه في أي وقت ولو بعد أن یصبح الحكم 
فیه وثم فإذا كان الخطأ المادي یترتب علیه البطلان فإنه لا یكون للخصوم حق الدفع به 

ولكن یكون التمسك بذلك عن طریق سلوك سبل الطعن، بالطرق العادیة و الغیر العادیة لكن 
2.الخطأ المادي قد یؤدي إلى إشكال في التنفیذ  

  .تمییز إشكالات التنفیذ عن الطعن في الحكم:الثاني الفرع

لا تعد إشكالات التنفیذ طریق من طرق الطعن في الحكم المراد تنفیذه و المستشكل فیه،     
فیرمي الإشكال في التنفیذ إلى الاعتراض على إجراءات التنفیذ التي لا تطابق مع النصوص 

ئیة یرمي إلى الاعتراض على سلامة الحكم القانونیة،  في حین الطعن في الأحكام القضا
، و تبعا لذلك فإن مضمون منازعة التنفیذ یختلف عن 3من حیث الشكل و المضمون

ومن ثمة لا یوجد ما یمنع من ولوج الطریقتین في آن , مضمون الطعن في الأحكام القضائیة
فالحكم المشمول  واحد، من رفع الإشكال في الحكم المراد التنفیذ بمقتضاه و الطعن فیه، 

یمكن الطعن فیه بالإستئناف ویمكن في نفس الوقت رفع إشكال وقتي في , بالنفاذ المعجل
4.التنفیذ بوقف إجراءاته  
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الإشكال في التنفیذ لا یتقید بمواعید معینة عكس طرق الطعن فلها مواعید معینة و 
1.بإنقضائها یتحصن الحكم ویسقط الحق في التمسك بالطعن  

في الحكم مقصور على أطراف الخصومة، في حین الإشكال في التنفیذ یجوز إن الطعن 
 .رفعه من الغیر الذي قد یلحقه ضرر من تنفیذ الحكم

  تمییز إشكالات التنفیذ عن التظلم من وصف الحكم: الفرع الثالث

التظلم من وصف الحكم، هو طریق خاص للطعن في الحكم أمام جهة الإستئناف     
وقعت فیه المحكمة عند وصفها للحكم ویلتمس إعطاء الوصف الصحیح  لتصحیح خطأ قد

لا " للحكم بناء على ماهو ثابت به من واقع وقانون، لأن القاعدة المقررة في هذا الشأن أنه 
  2ـ" یعتد بتكییف المحكمة للحكم إذا كان مخالف للقانون

لا یؤثر التكییف "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  315كما جاء في المادة 
  3ـ "الخاطئ للحكم من ممارسة الطعن

والتظلم من وصف الحكم إذا كان یرمي إلى وقف تنفیذ الحكم إلا أنه مؤسس على وقوع 
  4ـ المحكمة في خطأ قانوني في وصف الحكم

الحكم سبب للإشكال في التنفیذ، ولكن إذا لم یتظمن الحكم  فلا یصح أن یكون الوصف في
أي بیان یتعلق بالوصف وأراد من صدر الحكم لمصلحته أن ینفذه  على الرغم من أنه غیر 
جائز النفاذ، فإن المحكوم علیه یستطیع أن یعترض على تنفیذ هذا الحكم بطریق الإشكال 

یه لا یطعن في بیان من بیانات الحكم أو في في التنفیذ، وعلة هذه القاعدة أن المحكوم عل
شيء قضى به الحكم، ولكنه یتمسك بعدم جواز تنفیذ الحكم، ولكنه یتمسك بعدم جواز تنفیذ 

   .الحكم، وهو أمر لا یستطیع أن یتمسك به بطریق الإشكال في التنفیذ
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نما هو  والإشكال في التنفیذ لا یعتبر بأي حال من الأحوال من طرق الطعن في الحكم، وإ
 .للتنفیذ ولیس طعنا فیه  إعاقة

  

 إشكالات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة: المبحث الثاني

 :یجمع الفقه في مجال منازعات التنفیذ أن هناك نوعان من منازعات التنفیذ 
ن هذا التقسیم یكسبها أهمیة بالغة  شكالات التنفیذ الوقتیة وإ إشكالات التنفیذ الموضوعیة وإ

  ـ عدة مستویاتوذلك على 

  إشكالات التنفیذ الموضوعیة: المطلب الأول 

سنتناول في هذا المطلب مفهموم إشكالات التنفیذ الموضوعیة والقواعد العامة     
  والخاصة بها 

  مفهوم إشكالات التنفیذ الموضوعیة: الفرع الأول

لم یعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفیذ الموضوعیة في قانون الإجراءات المدنیة 
   ـ والإداریة، وعلیه یتعین علینا الرجوع إلى الفقه أین نجد العدید من التعاریف

تلك المنازعات التي تدور حول أركان أو شروط یجب " إشكالات التنفیذ الموضوعیة هي 
فیذ الجبري، ویصدر فیها إما حكم بصحة التنفیذ أو ببطلانه أو توافرها لوجود أو لصحة التن

  ـ "بجوازه أو بعدم جوازه 

ویقصد بإشكالات التنفیذ الموضوعیة تلك الإعتراضات المقدمة من صاحب المصلحة 
یهدف الحول على حكم قضائي موضوعي یكون مؤثرا في التنفیذ من حیث جوازه أو عدم 

   1ـ مام التنفیذ أو في أثنائه أو حتى بعد تمامهجوازه، صحته أو بطلانه قبل ت

  القواعد العامة لإشكالات التنفیذ الموضوعیة: الفرع الأول 
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ترفع دعوى الإشكال في التنفیذ الموضوعیة بطریق الدعوى العادیة أمام المحاكم     
الموضوعیة المختصة مثل دعوى بطلان إجراء من إجراءات التنفیذ ـ وقد یرفع هذه الدعوى 

  المدین إذا إدعى أنه قام بالوفاء بالدین مثلا بعد صدور الحكم الذي یلزمه بالوفاء ـ

الدائن في حالة إمتناع القائم بالتنفیذ عن إجرائه بحجة أن أمر الأداء  كما یرفع هذه الدعوى
  قد سقط، وقد یرفع الإعتراض من الغیر الذي لا یعتبر طرفا في التنفیذ ـ

والحكم في هذا الإشكال الموضوعي یؤثر في صحة إجراءات التنفیذ بالإیجاب وبالسلب، 
العامة، كما أن رفع الإشكال الموضوعي  ویحدد مركز الخصوم تحیدا نهائیا ویخضع للقواعد

     1لا یؤثر في التنفیذ إنما هو الذي یؤثر على التنفیذ هو الحكم الإشكال الوقتي ـ 

  القواعد الخاصة لإشكالات التنفیذ الموضوعیة: الفرع الثاني

إضافة إلى القواعد العامة السابقة الذكر هناك قواعد خاصة ببعض أنواع إشكالات       
  نفیذ الت

  الإعتراض على حجز المنقولات: أولا

  دعوى رفع الحجز ودعوى إستیراد المنقولات : وفیها دعویین    

تمكن هذه الدعوى المدین من الإعتراض على ما صدر في حقه من : دعوى رفع الحجز_1
 إطار حجز ما المدین لدى  الغیر، سواء تعلق السبب بالحق الحاصل أو بإجراءات الحجز،
أو كأن یتعلق بالمال الذي حصل الحجز علیه كأن یكون الحق غیر موجود أو غیر حال 
الأداء أو یحصل الحجز بدون أمر من القاضي أو بدون الحصول على سند تنفیذي أو لا 
یتم إخبار الحجوز علیه المدین في المیعاد الذي نص علیه القانون أو ترفع هذه الدعوى في 

   2ـغیر میعادها

ترض أمام قاضي الجهة التي یباشر فیها الحجز وهذا في حالة وجود سند تنفیذي أن یع_
  من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري  360لدى الدائن، عملا بالمادة 
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اللجوء إلى القاضي الذي الأمر الحجز، في حالة وقوع الحجز بإذن القاضي عندما لا _ 
لقاضي عندما لا یكون للدائن سند رسمي للقیام یكون للدائن سند رسمي للقیام بالحجز بإذن ا

  من قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة  356بالحجز طبقا لمادة 

تكون هذه الدعوى من الغیر الذي یدعي ملكتیه لهذه : دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة_2
ذا  لغاء الحجز الموقع علیها من طرف الحاجز وإ  كان الطلبالمنقولات ویطلب إستردادها وإ

مقتصر على الحكم بالملكیة فإن الدعوى تكون دعوى ملكیة عادیة لا تخضع لقواعد دعوى 
  . 1الإسترداد

نجدها في قانون المرافعات المصري الحالي، : دعوى إستحقاق العقار المحجوز الفرعیة _3
لكن القواعد العامة لم تمتعها وهي دعوى یرفعها الغیر  أما المشرع الجزائري فلم ینظمها،

الخارج  عن إجراءات التنفیذ أثناء قیام هذه الإجراءات، یطلب فیها الحكم له بإستحقاق، 
العقار كلیا أو جزئیا مع الحكم ببطلان إجراءات التنفیذ، وهي تقابل دعوى إسترداد المنقولات 

ولا یترتب على دعوى  المحكمة المختصة د أمامالمحجوز علیها، وترفع بالطریق المعتا
الإستحقاق الفرعیة وقف إجراءات البیع، وهذا خلاف لدعوى إسترداد المنقولات، والطلب 

  2الأساسي في هذه الدعوى هو الحكم بالملكیة ویترتب على الحكم بها بطلان إجراءات التنفیذ

  إشكالات التنفیذ الوقتیة: المطلب الثاني

من خلال هذا المطلب مفهموم الإشكالات التنفیذ الوقتیة والقواعد العامة سنتناول     
  والخاصة بها

  مفهوم إشكالات التنفیذ الوقتیة: الفرع الأول

الإشكال التنفیذي الوقتي هو الصورة الثانیة لمنازعات التنفیذ الجبري أیا كان نوعه تنفیذا     
كان المحل الذي یرد علیه، فله طابع وقتي أي  عینیا مباشرا  أو تنفیذا بطریق الحجز، وأیا

   ـأنه یهدف للحصول على الحمایة القضائیة الوقتیة، هذه الحمایة تتمثل في وقف التنفیذ مؤقتا
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ویقصد بالإشكال الوقتي في التنفیذ تلك الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بإجراء وقتي یتمثل 
في وقف إجراءات التنفیذ مؤقتا لحین الفصل في موضوعها وقد یكون موضوع الإشكال طلب 

  ـ الحكم بعدم الإعتداء بالحجز أو أي إجراء فیه، أو الإستمرار في التنفیذ إذا كان متوقفا

  القواعد العامة لإشكالات التنفیذ الوقتیة: نيالفرع الثا

أناط المشرع الجزائري مهمة الفصل في هذا النوع من الإشكال إلى قاضي الأمور   
الفقرة  8المستعجلة الذي یقع في دائرة إختصاصه مكان المشكل التنفیذي حسب المادة 

ر فیه حكما مستعجلا الأخیرة من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ویكون الحكم الصاد
یخضع للقواعد الخاصة للأحكام المستعجلة في شأن النفاذ المعجل، والطعن فیه بالإسئناف 

من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري وفي هذا الصدد تنص المادة  190و 188المادتین 
 29/12/1971من قانون الإجراءات المدنیة الجرائري المعدلة بالأمر المؤرخ في  183/2

عندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات :الواردة في باب القضاء المستعجل على أنه 
التنفیذ المتعلقة بسند تنفیذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفیذ یحرر محضر 
بالإشكال العارض، وتخبر الأطراف أن علیهم أن یحضرو أمام قاضي الأمور المستعجلة 

  .الذي یفصل فیه

شكال التنفیذ قد یحصل بإدائه أمام القائم بالتنفیذ لیثبته في محضر ویحدد جلسة لنظرة أمام فإ
قاضي الأمور المستعجلة، ویكلف الخصوم بالحضور إلیها، ویترتب على رفع الإشكال وقف 

   1ـالتنفیذ وقفا مؤقتا  أو یرفضه، فیعاود التنفیذ سیره 

لعدم توفر إجراء معین كعدم إعلان السند  وقد یبنى الإشكال الوقتي على سبب إجرائي
التنفیذي أو یبنى على سبب موضوعي كإنقضاء الحق الذي یجري التنفیذ لإستیفائه بالوفاء 
أو المقاصة أو الإبراء، ولكنه یستهدف في جمیع الأحوال  وقف التنفیذ مؤقتا أو الإستمرار 

بأصل الحق، فالإشكال الوقتي  فیه مؤقتا دون الفصل في النزاع الموضوعي، ودون المساس 
ریثما یفصل في أصل الحق من بموضوع  یقصد به تحدید مركز الخصوم تحدیدا مؤقتا
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النزاع، لأن الإعتراض الموضوعي لا یؤثر في التنفیذ حتى یفصل في  المحكمة المختصة
  1ـ بحكم قطعي موضوعه

  القواعد الخاصة لإشكالات التنفیذ الوقتیة: الفرع الثالث

  :إضافة إلى القواعد العامة هناك قواعد خاصة ببعض إشكالات التنفیذ الوقتیة      

  :دعوى عدم الإعتداء بالحجز: أولا

وهي دعوى ترفع من المحجوز علیه أو الغیر لمواجهة الحاجز بطلب عدم الإعتداء بالحجز  
عتباره كأن لم یكن ورفع أثاره، وذلك لظهور بطلان في إجراءاته، ویمكن رفع هذه الدعوى  وإ

في حالة البطلان الظاهر سواء كان الحجز عقاریا أو على منقولات المدین، كأن یكون 
الحجز قد تم بغیر سند أو وقع على ما لایجوز الحجز علیه، أو تم بغیر الطریق الواجب، أو 

لمیعاد عدم إبلاغ الحجز إلى المحجوز علیه في المیعاد المحدد  أو عدم رفع الدعوى في ا
المحدد، وترفع هذه الدعوى إلى القاضي المختص بنظر الإشكالات بصفته قاضیا للأمور 

بعدم الإعتداء بإجراءات الحجز إذا  –بغیر المساس بالموضوع  -المستعجلة، ویحكم القاضي
   2ـما إستشف من ظاهر المستندات فقدان الحجز لأحد أركانه أو شروطه الأساسیة

  : قاروقع بیع الع: ثانیا 

تعتبر دعوى وقف بیع العقار من إشكالات التنفیذ الوقتیة، ویختص قاضي التنفیذ بالنظر     
فیها بإعتباره قاضیا بالأمور المستعجلة، فیجب علیه أن یأمر بوقف التنفیذ في حلات 

  :ولایجب في حالات أخرى وهي

بناءا على طلب  فیجب على القاضي أن یحكم بوقف بیع العقار: حالات الوقف الوجوبي_1
  :صاحب المصلحة في الحالات التالیة

إذا فقد السند قوته التنفیذیة، أو كان غیر صالح لإجراء البیع كما لو طعن في السند _
من قانون الإثبات  55بالتزویر وأمرت المحكمة بتحقیق شواهد التزویر حسب المادة 
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ولكنه لم یصبح بعد نهائي قبل جلسة  المصري أو كان قد تم بموجب حكم نافذا نفاذا معجلا،
من قانون المرافعات المصري، أو حكم بوقف تنفیذ الحكم من  426البیع حسب المادة 

  1ـ محكمة النقض

بغض النظر على الحالات السابقة یمكن للقاضي أن یحكم : حالات الوقف الجوازي_ 2  
ك أسباب تدعوا إلى ذلك، بوقف البیع إذا طلب منه أحد المدعین، وذلك كلما رأى أن هنا

 وبهذا یكون للقاضي السلطة التقدیریة وتكون أحكامه بالوقف قابلة للطعن وفقا لقواعد الطعن
المقرر للأحكام المستعجلة، أما الأحكام الصادرة برفض الوقف فلا تقبل الطعن فیها بأي 

 2ـ طریق من طرق الطعن
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وى كأي دعوى أخرى ولذلك لا یجوز رفعه الإشكال في التنفیذ لا یعدو أن یكون دع    
بالطریق المعتاد والمألوف للدعاوى بصفة عامة، ولكي یتم الإشكال في التنفیذ بطریقة سلیمة 
ومقبولة یجب أن تتوفر فیه الشروط اللازمة لقبول الدعوى وتتبع فیه الإجراءات المحددة في 

ي یصدر الحكم صحیح إذا ما ظهر القانون لرفع هذه الدعاوى والأثار المترتبة علیها ولك
  .إشكال في الحكم الصادر في التنفیذ فیمكن للمتضرر أن یطعن فیه

  :لذلك إعتمدت في التقسیم في هذا الفصل إلى مبحثین

جراءات رفعها والأثار : المبحث الأول یتظمن شروط قبول دعاوى الإشكال في التنفیذ وإ
  المترتبة على ذلك

  الفصل في حكم الإشكال في التنفیذ وطرق الطعن فیه: بینما تظمن المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



جراءات رفعهــا : المبحث الأول  شروط قبــول دعاوى الإشكــال في التنفیذ وإ
  والآثار المترتبة علیها

سنتناول من خلاله شروط قبول دعاوى : یندرج في هذا المطلب ثلاث، المطلب الأول    
سیتضمن إجراءات رفع هذه الدعاوى، أما المطلب : الإشكال في التنفیذ بینما المطلب الثاني

   .سنرى من خلاله الأثار المترتبة على دعاوى الإشكال في التنفیذ:  الثالث

  عاوى الإشكال في التنفیذشروط قبول د: المطلب الأول 

تطبق على دعاوى إشكالات التنفیذ نفس الأحكام والإجراءات المتعلقة بشروط قبول    
  .الدعوى، ولكن نظرا لخصوصیة دعوى الإشكال فهي تتمیز ببعض الأحكام الخاصة بها

  ومن ذك سنعالج مسألة الشروط العامة التي یجب توفرها في طالب الإشكال في التنفیذ

  ).الفرع الثاني( ثم سنتطرق إلى الشروط الخاصة التي سنتناولها في ) الفرع الأول(  

  الشروط العامة : الفرع الأول

الشروط العامة ) الوقتي والموضوعي( یشترط لقبول دعوى الإشكال في التنفیذ بنوعیها    
  1ـالواجب توافرها لقبول الدعوى وهي شروط الصفة والمصلحة بأوصافها القانونیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على  13قد نصت على هذه الشروط المادة 
لا یجوز لأي شخص، التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة : " أنه

 یقرها القانون 

  2."یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه
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   :الصفة : أولا 

یشترط في دعوى الإشكال أن یكون رافعها هو ذاته صاحب الحق المراد حمایته "     
بالإجراء المطلوب أو من یقوم مقامه، ویتعین أن تتوفر الصفة في المدعى علیه أیضا في 
لا كانت غیر مقبولة لرفعها على على غیر ذي صفة، وهو ما یعبر عنه  دعوى الإشكال وإ

  "فة على ذي صفة الدعوى ترفع من ذي ص"بأن 

تثبت الصفة في دعوى الإشكال للمدین المنفذ ضده، فهو صاحب المصلحة الأساسیة في 
وقف التنفیذ، والمدین المنفذ ضده هو من یلزمه القانون بالأداء الثابت في السند التنفیذي 
وهو الخاضع لإجراءات التنفیذ الجبري، وكذلك تثبت الصفة للخلف العام والخاص للمدین، 
لكن لا یسوغ لإبن المنفذ ضده أن یرفع دعوى الإشكال لأن لیست له صفة الخلف، فهذه لا 
تثبت له إلا بوفاة السلف، ومادام أن الصفة شرط لقبول الدعوى، فیكون الإشكال مقبولا من 

  1أي شخص تعود علیه منفعة من جراء وقت التنفیذـ

ویثبت الحق في الإشكال للتنفیذ لطالب التنفیذ وللمنفذ ضده وللغیر فالطالب التنفیذ أن     
یرفع إشكال في التنفیذ بطلب الإستمرار مؤقتا في التنفیذ، ویحق للمنفذ ضده كذلك 
الإستشكال في التنفیذ وذلك بطلب وقف التنفیذ مؤقتا فالأصل أنه لیس له أن یرفع إشكالا في 

  2ن سلطته تنحصر في إدارة المال الموضوع تحت حراسته ـالتنفیذ لأ

  : المصلحة:  ثانیا

یجب لقبول الإشكال یجب أن یكون للمستشكل مصلحة فیه، وحتى تتوفر هذه المصلحة     
یجب أن لا یكون التنفیذ قد تم، إذ إن الإشكال یرفع بغیة الحكم بوقف التنفیذ أو الاستمرار 

ذا ما رفع الإشكال قبل تمام التنفیذ ولكن إذا تم التنفیذ  فیه، فإذا كان قد تم فلا معنى لوقفه وإ
رفع الإشكال وقبل تمام التنفیذ ولكن إذا تم التنفیذ رفع الإشكال وفبل الحكم فیه، فهل یكون 

  الإشكال غیر مقبول؟
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في  هذا ما ذهب إلیه القانونیین بالفعل، ولكن الرأي الراجح هو قبول الإشكال لأن العبرة  
توافر شروط الإشكال أو عدم قبوله هي بوقت رفعه لا وقت الحكم فیه، حتى لا یضار 

،  فالمصلحة لیست شرطا  1المستشكل من تأخیر الفصل في الإشكال لأسباب لا ید له فیها
  .لقبول الدعوى فحسب، بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم

ة القانونیة، ویشترط أن تكون شخصیة ومباشرة، وأن والمصلحة التي یعتد بها هي المصلح
  .تكون قائمة وحالة

وبالتالي فعلى طالب الأشكال أن یبرر للمحكمة وجود خر داهم یتعرض له أصل الحق 
الثابت في السند التنفیذي أو المال المراد التنفیذ علیه أو مصالح الغیر إذا كان هو مقدم 

لرافع الدعوى مصلحة أي وجود فائدة عملیة تعود علیه من ، ولذلك یجب أن یكون 2الإشكال
  3رفعها لذلك لابد أن ترفع هذه الدعوى قبل تمام التنفیذ ـ

  الأهلیة:  ثالثا

إن المشرع المصري والفرنسي لا یشترطان نوفر أهلیة التقاضي أمام القضاء العادي      
صلحة الوصى أو القیم أو المستعجل، إذ یجوز لناقص الأهلیة إذا تعارضت حقوقه مع م

الولي، أن یلجأ إي القضاء المستعجل طالبا الحكم له بالإجراءات الوقتیة المناسبة، وأحكام 
الغرف الإداریة في الأمور المستعجلة لم تتناول هذا الشرط، ولكن العمل القضائي المعمول 

تكتمل أهلیة به یشترط توفر أهلیة التقاضي عند المدعى والمدعى علیه على السواء، و 
ـــــة  ـــري ببلوغ الإنسان سن الرشد المدني وهو تسعة عشر سنـــ التقاضي في التشریع الجزائ

  4كاملة ـ
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  الشروط الخاصة:  الفرع الثاني

لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفیذ یجب أولا أن یكون التنفیذ جبریا وثانیا أن تكون    
إجراءات التنفیذ أو مؤثرة في سیره لذلك سنقسم هذا  المنازعة قانونیة منصبة على إجراء من

  :الفرع إلى قسمین

  أن یكون التنفیذ جبریا:  أولا

یجب أن تكون المنازعة المطروحة على قاضي إشكالات التنفیذ الجبري سواء كان تنفیذا    
ر عن ، وبصرف النظ)التنفیذ بطریق الحجز( أو تنفیذا غیر مباشر ) التنفیذ العیني ( مباشرا 

فإن المنازعة التي " تنفیذ جبري "السند التنفیذي بمعنى أنه إذا كان التنفیذ لا یستلزم إجراءات 
تثار في شأنه لا تعد من قبیل منازعات التنفیذ التي یختص بها قاضي إشكالات التنفیذ، 

أما ویجمع الفقه والقضاء على أن الأحكام التي تنفذ تنفیذا جبریا هي أحكام الإلزام فقط، 
الأحكام المقررة والمنشئة فإنها لا تكون قابلة للتنفیذ الجبري ولا تدخل في مصاف السندات 

  1التنفیذیة و یبرر ذلك بأن حكم الإلزام هو وحده الذي یقبل مضمونه التنفیذ الجبري ـ

أما الأحكام المقررة و المنشئة والأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وبعدم القبول     
نما لها قوة نفاذ و  بعدم الاختصاص، لا تعد سندات تنفیذیة، لأنها غیر مزودة بقوة تنفیذیة، وإ

   .تؤدي  إلى إحداث أثار معینة أناط بها المشرع وحده الصلاحیة لتولیدها

وبما أن مثل هذه الأحكام لیست سندات تنفیذیة، فلا یتصور الشروع في تنفیذها جبرا، 
  2من الإشكالات ضدها، سواء كان الإشكال وقتیا أو موضوعیا ـ وبالنتیجة لا توجه أي نوع
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جراءاته : ثانیا   تعلق الإشكال بسیر التنفیذ وإ

لا یكفي لإعتبار المنازعة متعلقة بالتنفیذ مجرد تعلقها بتنفیذ جبري، بل یتعین فوق هذا      
أن تكون منصبة على إجراء من إجراءاته أو متعلقة بسیر التنفیذ أو مؤثرة في جریانه، بأن 
یكون الحكم الذي سیصدره في الإشكال بصحة أو بطلان إجراء من إجراءات التنفیذ أو 

، أو مؤثرا فیه، أو یكون الحكم مؤثرا في سیر التنفیذ من حیث صحة التنفیذ أو منصب علیه
بطلانه أو إیقافه أو الإستمرار فیه، أما الإعتراضات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفیذ 

  1ولا تؤثر في سیر التنفیذ وجریانه فلا تعتبر إشكالات في التنفیذ ـ

  الإشكال في التنفیذ إجراءات رفع دعوى:  المطلب الثاني

إن دعوى الإشكال في التنفیذ كغیرها من الدعاوى وباعتبارها أداة قانونیة وضعها      
المشرع من أجل ضمان حقوق المتضررین من التنفیذ، على اختلاف مراكزهم القانونیة لذلك 
وضع المشرع لمثل هذه المنازعات القانونیة إجراءات لرفعها من الواجب إتباعها وهذا ما 

  المطلب الذي ینقسم إلى فرعین  سأتناوله من خلال هذا

  أطراف دعوى الإشكال في التنفیذ:  الفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أطراف دعوى الإشكال والتي  632حددت المادة  
ترفع دعوى الإشكال في التنفیذ من طرف المستفیذ من السند التنفیذي " نصت على أنه 

   .ذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذأو المنفذ علیه أو الغیر ال

في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن الإشكال الذي یثیره أحد الأطراف، 
یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمة، عن طریق دعوى إستعجالیة 

   .حضور أمام الرئیسمن ساعة إلى ساعة وتكلیف المحضر القضائي وباقي الأطراف بال

توقف إجراءات التنفیذ إلى غایة الفصل في الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ من طرف 
  2ـ" رئیس المحكمة 
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مما یعني أن صاحب المصلحة والصفة في رفع الإشكال قد یكون هو المطلوب التنفیذ 
نفسه، وهذا ما ضده، وقد یكون الغیر یمس التنفیذ بمصالحه، وقد یكون هو طالب التنفیذ 

 1فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ـ 632أشارت إلیه المادة 

أشرنا في حدیثنا عن أشخاص التنفیذ، إلى وجود : إستشكال أطراف التنفیذ الأساسیة: أولا
أطراف أساسیة منها طالب التنفیذ والمنفذ علیه فالمشرع منح هاذین الطرفین الحق في رفع 

   .في التنفیذ بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ الإشكال

ففي حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن الإشكال الذي یثیره أحد الأطراف 
وهو الأصل، لصاحب المصلحة أن یتجاوز الموقف السلبي للمحضر القضائي، وتقدیم 

ستعجالیة من ساعة الطلب وفق التنفیذ المباشر إلى رئیس المحكمة عن طریق الدعوى الإ
  2إلى ساعة مع تكلیف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئیس ـ

أغلب إشكالات التنفیذ التي تطرح ترفع من : الإشكال المرفوع من المنفذ والمنفذ علیه_1
قبل المدین المحكوم علیه، والمدین المنفذ ضده هو من یلزمه القانون بالأداء الثابت في 

التنفیذي وهو خاضع لإجراءات التنفیذ الجبري وكذلك تثبت هذه الصفة للكفیل  السند
الشخصي للمدین، وكذلك الكفیل العیني والمتضامن أي المدین المتضامن مع المدین 

  .الأصلي، وكذلك حائز العقار المرهون

یذ كما أن خلف المدین العام والخاص تكون لهما صفة في تقدیم إشكالات وقتیة في التنف
  3الجبري ـ

فیجوز للمدین المنفذ علیه أن یستشكل في التنفیذ ویطلب وفق تنفیذ مؤقتا، ویستند في طلب 
  :الوقف إما إلى
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كأن یلتمس وقف التنفیذ إستنادا إلى التنفیذ قد بدأ دون ): الإجراءات(أسباب تتعلق بالشكل _
الإجراءات المدنیة والإداریة،  من قانون 612تبلیغه بالسند التنفیذي، كما توجبه أحكام المادة 

    1وأن الحكم الإبتدائي غیر نهائي وغیر مشمول بالنفاذ المعجل ـ

كأن یلتمس وقف التنفیذ، لأن الدین المطالب به غیر محقق : أسباب تتعلق بالموضوع_
الوجود أو غیر حال الأداء أو غیر معین المقدار، أو أن الحق قد إنقضى سبب من أسباب 

الوفاء والتقادم، وكأن یدعي أن المال المراد التنفیذ علیه لیس مملوكا للمدین، الإنقضاء ك
نما هو مملوك لغیره ـ    2وإ

یمكن رفع الإشكال الوقتي في التنفیذ من قبل أیضا : الإشكال المرفوع من طالب التنفیذ_2
یذ لوجهة طالب التنفیذ في الحالات التي یمنع فیها المحضر القضائي عن إتمام عملیة التنف

نظر قانونیة یراها مؤدیة إلى ذلك، فإن كان لطالب التنفیذ وجهة نظر مخالفة مؤدیة 
لإستمرار التنفیذ فإنه یرفع دعوى أمام القضاء الإستعجالي لیس من أجل إلتماس وقف 
التنفیذ، بل إلى المطالبة بإستمرار التنفیذ، ویسمى هذا بالإشكال المعكوس، ولخلف الدائن 

 3ه الصفة في رفع مثل هذا الإشكال شأنهم شأن الدائن تماما ـیشغل مركز 

إذا كانت الصورة العادیة لعملیة التنفیذ تتمحور : إستشكال الأطراف الأخرى في التنفیذ: ثانیا
بین أطراف أساسیة منها طالب التنفیذ والمنفذ علیه، إلا أن الصورة لیست مطلقة في كل 

جهات أخرى في العملیة، إما لضرورة التنفیذ أو أن عملیة تنفیذ، كون أنه تصور تدخل 
القانون یتطلب تدخل تلك الجهات، أو أن أحد أطراف التنفیذ یلتمس تدخله أو  إدخاله، أو 
أن هذه الجهات الأخرى تتدخل تلقائیا نظرا لوجود مساس بمصلحتها في العملیة التنفیذیة أو 

    4مساس بالمصلحة المفروض علیها حمایتها ـ

عند التكلم عن مفهوم الغیر یجب تحدید المجال :إستشكال الغیر كطرف في التنفیذ _1
وبالتالي فإن الأمر سیكون له علاقة بأطراف الأصلیة من  المقصود به هو مجال التنفیذ،
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جهة ومن جهة أخرى موضوع التنفیذ، ومن هنا إستعمل الفقه القانوني عدة معاییر، بحیث 
إعتبر من الشخص الذي له شخصیة قانونیة مستقلة عن المدین أو تكون له حیازة مستقلة 

  1عن حیازة المدین بإذن ـ

ي من الغیر، سواء أثناء مباشرة الإجراءات التنفیذیة بطریق إبدائه أمام وقد یرفع الإشكال الوقت
المحضر القضائي وقبل الشروع في التنفیذ عن طریق المطالبة القضائیة، وذلك إذا تبین 
للغیر أن طالب التنفیذ یرغب في تنفیذ على أمواله الخاصة، إنطلاقا من مبدأ القائل أن 

   2ن، ولا یتعدى إلى أموال الغیرـیجري التنفیذ على أموال المدی

ومثلما یجوز للأطراف الأساسیة إثارة إشكال في التنفیذ المباشر أمام رئیس المحكمة یجوز 
للغیر الذي له مصلحة دون أن یرد إسمه في السند التنفیذي، أن یتخذ نفس الإجراء مع 

  .تكلیف المحضر القضائي وباقي الأطراف للحضور أمام الرئیس

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وضع حدا للموافقة  632شرع بموجب المادة تدخل الم
المتضاربة بشأن أهلیة الغیر للإستشكال بمناسبة التنفیذ للسند لا یتضمن إسمه، بحیث ذهب 
فریق والذي نحن نرجح موقفه إلى أن للغیر أن یرفع إشكالا سواء أمام المحضر القضائي أو 

اء المختص لأن مواصلة التنفیذ قد تؤثر سلبا على حقوقه مما یصعبه مباشرة أمام القض
   3تداركه لاحق ـ

یمكن للسلطة العامة أن تتدخل في عملیة التنفیذ وفقا : السلطة العامة كطرف في التنفیذ_ 2
للنظام المهیأ للتنفیذ في الجهاز القضائي فهناك بعض الأنظمة تعتمد على جهاز تنفیذي 

صداره الأحكام وهو ما یعرف بنظام قضاة التنفیذ أین موازي لجهاز ال فصل في قضایا وإ
یخصص قسم في المحكمة یهتم بعملیة التنفیذ، ویشرف علیه قاضي التنفیذ، یعمل هذا القسم 
على الفصل في الإشكالات في التنفیذ من جهة، ومن جهة أخرى یعمل على تحقیق كل 

   4الإجراءات الرامیة إلى عملیة التنفیذ ـ
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 8/01/1991المؤرخ في / 91/03وقد أخذت الجزائر بنظام مشابه لهذا قبل صدور لقانون 
الذي أقر الأخذ بنظام المحضر القضائي في عملیة التنفیذ و تأكد ذلك أكثر بالقانون 

، مما جعل تدخل السلطة العامة في عملیة التنفیذ وفقا للقانون الجزائري في الحالات 06/03
  :التالیة

  :ن للسلطة أن تتدخل بناء على طلب أحد الأطراف في صورتینیمك_ 1

وهذا عندما یثار إشكال من إشكالات التنفیذ : حالة توجیه الطلب إلى رئیس المحكمة _أ 
كون أن  الجزائر لا تأخذ بنظام قاضي التنفیذ الذي یرأس فرع شؤون التنفیذ على مستوى 

یا أما في الجزائر فالتنفیذ یسیر عن المحكمة مثلما هو جاري به العمل في مصر وسور 
ذا تطلب الأمر تدخل رئیس المحكمة ویدعو الخصوم عن طریق  طریق المحضر وإ

   1الإستعجال لیفصل في الأمر بوقف التنفیذ أو القول بعدم جدیة الإشكال ومواصلة التنفیذ ـ

تسخیر القوة  یمكن أن تدخل النیابة عن طریق: حالة توجیه الطلب إلى النیابة العامة _ ب
  .العمومیة لقیام المحضر بعملیة التنفیذ في حالة فشل الوسائل الودیة في ذلك

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم  324كانت المادة :  تدخل السلطة من تلقاء نفسها_ 2
  .تتكلم على إمكانیة طلب الوالي بتوقیف تنفیذ حكم معین إذا كان فیه مساس بالأمن العام

  قانون الإجراءات المدنیة الجدید ألغى تماما هذه الفقرة بعدما كان المشروع المقدمبینما 

إلى المجلس الشعبي الوطني یتضمن فقرة تشیر إلى إشعار الولي من قبل النائب العام من 
كل تسخیرة  للقوة العمومیة للتنفیذ إلى أنه تم إستبعاده من النص النهائي وبالتالي ألغي 

  2حق وقف التنفیذ الدي كان ممنوح للوالي لمدة ثلاثة أشهرـ القانون الجدید

  كیفیة رفع الإشكال: الفـرع الثـاني

  :تقتضي كیفیة رفع الإشكال الوقتي التمییز بین مرحلتین تاریخیتین أساسیتین 
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                  : الجدیدنون الإجراءات المدنیة والإداریة ما قبل صدور قا: أولا

الأمر رقم ( كانت إشكالات التنفیذ الوقتیة في ظل سریان قانون الإجراءات المدنیة القدیم  
) ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم1966جوان  8المؤرخ في  66-154

  :ترفع بإحدى الوسیلتین

من قانون الإجراءات  183/02نصت المادة : رفع الإشكال بمعرفة المحضر القضائي_ 1
فإن …وعندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفیذ.…": المدنیة القدیم على أنه

القائم بالتنفیذ یحرر محضرا بالإشكال العارض، ویخبر الإطراف أن علیهم أن یحضروا أمام 
  1ـ" جلة الذي یفصل فیهقاضي الأمور المستع

یرفع الإشكال بناءا على هذا النص عن طریق المحضر القضائي، ویلجأ إلى هذه الوسیلة، 
التي كانت أكثر شیوعا في العمل، وذلك عندما یثار الإشكال الوقتي، أثناء مباشرة عملیة 

  التنفیذ ـ

في رفع الدعاوى  وذلك بنفس الطریقة العادیة المتبعة: رفع الإشكال بطریق الدعوى _ 2
المستعجلة أي بتقدیم عریضة مكتوبة بمصلحة رفع الدعاوى بالمحكمة الإبتدائیة، وتتبع في 
شأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل سواء من الجدولة، أو المواعید أو سرعة 

  2الفصل و طرق الطعن المقررة في الأحكام الإستعجالیة ـ 

  :                    الجدیدنون الإجراءات المدنیة والإداریة مرحلة صدور قا: ثانیا 

 09-08بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بموجب القانون رقم      
أصبح الإشكال الوقتي یرفع أمام القضاء بوسیلة واحدة وهي  2008فبرایر  25المؤرخ في 

قانون إجراءات المدنیة والإداریة مع موجب  631طریق الدعوى الإستعجالیة وفقا للمادة 
  : التفریق بین حالتین 
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وتكون في حالة ما إذا ارتأى المحضر القضائي : دعوى الإشكال في التنفیذ : الحالة الأولى 
أثناء مباشرة عملیة التنفیذ بأن هناك عقبة قانونیة جدیة تحول دون عملیة التنفیذ، فإنه یقوم 

ویدعو الخصوم لعرض " محضر إشكال في التنفیذ " ي محضر یسمى بإثبات هذا الإشكال ف
الإشكال عن طریق دعوى إستعجالیة على رئیس المحكمة التي یباشر في دائرة إختصاصها 

  1التنفیذ للفصل فیه إما بوقف التنفیذ أو الإستمرار فیه ـ

حریر محضر أما في حالة رفض المحضر القضائي ت: دعوى وفق التنفیذ : الحالة الثانیة 
، )الغیر -المنفذ علیه -المستفید من السند التنفیذي( عن الإشكال الذي یثیره أحد الأطراف 

فیجوز لأي من هؤلاء رفع دعوى وقف التنفیذ عن طریق دعوى إستعجالیة من ساعة إلى 
    2ساعة أمام المحكمة الجالس للفصل في المواد الإستعجالیة، مع  المستشكل ضده ـ

  :  ختصاص بالفصل في إشكالات التنفیذالا: ثالثا 

قلیمیا بنظر دعوى الإشكال الوقتي في  سنتطرق إلى تحدید الجهة القضائیة المختصة نوعیا وإ
  التنفیذ ـ

    3یختص رئیس المحكمة نوعیا بالفصل في إشكالات التنفیذـ:  الإختصاص النوعي_ 1

عدم الاختصاص : " یة على أن من قانون الإجراءات المدنیة والإدار  36كما تنص المادة 
كانت علیها  النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أي مرحلة

ویترتب على هذه القاعدة أنه یمنع على الخصوم الاتفاق على منح هذا "  الدعوى
 ،4الإختصاص لقاضي أخر غیر رئیس المحكمة الجالس للفصل في القضایا الإستعجالیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث أن المشرع  631وهو ما أشارت إلیه المادة 
، بحیث أن إشكالات التنفیذ الوقتیة لا 5فصل بین وظیفتي قاضي الإستعجال ورئیس المحكمة
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یختص بها قضاء الموضوع نوعیا، بل یختص بها قضاء الاستعجال ذلك أن تقسیم القضاء 
    1، فهو یقسیم إلى قضاء موضوع وقضاء مستعجل ـعلى مستوى المحكمة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09فقرة  40نصت المادة :  الاختصاص الإقلیمي_ 2
  : ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبنیة أدناه دون سواها " 

قوع الإشكال في في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها مكان و _ 
   2ـ" التنفیذ أو التدبیر المطلوب 

في حالة وجود إشكال في " من قانون إجراءات المدنیة والإداریة  631وأكدت أخیرا المادة 
تنفیذ أحد السندات التنفیذیة المنصوص علیها في هذا القانون، یحرر المحضر القضائي 

التي یباشر في  رئیس المحكمةمحضرا عن الإشكال، ویدعو الخصوم لعرض الإشكال على 
   3ـ"  دائرة اختصاصها التنفیذ

نرى بأن الإختصاص الإقلیمي لقاضي إشكالات التنفیذ یعد من النظام العام، لأن المواد 
  4المشار إلیها سلفا وردت كلها بصیغة التخصیص ـ

  أثار دعوى الإشكال في التنفیذ: المطلب الثالث 

ن وهما إما قبول الإشكال أو رفضه، وفي كلتا الحالتین إن دعوى الإشكال لها نتیجتی    
  : قانون الإجراءات المدنیة  633یترتب عنها التالي طبقا للمادة 

  بمجرد تقدیم الطلب یتم وقف التنفیذ إلى غایة الفصل في الإشكال ـ_ 

  الأمر الفاصل في طلب وقف التنفیذ غیر قابل لأي نوع من أنواع الطعن ـ_ 

در بوقف التنفیذ له طابع وقتي مرتبط بالمدة التي حددها والتي لا تتجاوز في الأمر الصا_ 
    1أشهرـ 6كل الأحوال مدة 
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   في حالة قبول الإشكال في التنفیذ: الفرع الأول 

  : إن دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ في حالة قبولهما ینجم التالي    

  التنفیذ ـالقول بجدیة الإشكال ومنه القول بوقف _ 1

القول بقانونیة طلب وقف التنفیذ ومنه القول بوقف التنفیذ وفي الحالة الأولى والثانیة _2
، إبتداءا من تاریخ رفع 2أشهر یوقف فیها التنفیذ 6القاضي ملزم بتحدید مدة زمنیة لا تتجاوز 

  3الدعوى ـ

  في حالة رفض الإشكال: الفرع الثاني 

لإجراءات المدنیة إلى أنه في حالة ما إذا تم رفض طلب من قانون ا 634أشارت المادة    
وقف التنفیذ أو رفض الإشكال في التنفیذ فإن السید القاضي الناضر في الطلب یأمر 

" تتم واصلة التنفیذ " ، فمن وجهة نظرنا، یكون من الأفضل إستعمال عبارة 4بواصلة التنفیذ
مر ومواصلة التنفیذ، قد یحدث إشكالا في لأن الجمع بین الأ" تستمر إجراءات التنفیذ " أو 

حال وقوع سهو من القاضي بحیث لا یتبع رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ 
  5بالأمر بواصلة التنفیذـ

الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ والطعن فیه: المبحث الثاني   

یة، یستوجب على القضاء أن بعد رفع دعوى الإشكال في التنفیذ وتمام إجراءاتها القانون    
یبت في مضمون هذه الدعوى، ویكون هذا البت أو الحكم قابلا للطعن من خلال طرق 

الأول نتكلم فیه : الطعن المعهودة ـ وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث المقسم إلى مطلبین 
  عن مضمون الحكم، والثاني عن الطعن في الحكم وطرقه ـ 
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  الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ :المطلب الأول 

سنتناول من خلال هذا المطلب طبیعة الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ والذي هو    
  )الفرع الثاني(بینما تنفیذ الحكم الصادر في الإشكال سیكون عنوان ) الفرع الأول(عنوان 

  طبیعة الحكم الصادر في الإشكال: الفرع الأول 

ادر في الإشكال هو حكم وقتي بطبیعته ولا یؤثر على الحق المتنازع من أجل الحكم الص    
  ـ 1وتبعا لذلك فإنه لا یجوز إلا بحجة مؤقتة

كما  یهدف الحكم الصادر في الإشكال الوقتي إلى إیقاف التنفیذ الحكم مؤقتا حتى یفصل 
ى إیقاف تنفیذ في موضوع الدعوى، أما الحكم الصادر في الإشكال الموضوعي فإن یهدف إل

  ـ  2الحكم أو تعدیل هذا التنفیذ

رئیس قسم بالغرفة المدنیة للمحكمة العلیا وأستاذ بالمدرسة ( كما ذهب الأستاذ عمر زرودة 
تحت  11/12/1989بتاریخ  1310العلیا للقضاء في مقال منشور بجریدة المساء العدد 

ونیة للأوامر الصادرة في الإشكالات إن الطبیعة القان: " إشكالات التنفیذ الوقتیة / عنوان 
الوقتیة لم تكن یوما من الأیام مسار خلاف فقهي أو قضائي لأن النصوص التشریعیة 
المختلفة  سواء منها الجزائریة أو الأجنبیة واضحة، لذلك فلا ضرورة للخروج عن عن إرادة 

اد القضائي، المشرع، لأن طبیعة العمل القانوني لا یمكن تغییرها عن  طریق الإجته
نما هي  والإشكالات الناشئة عن تنفیذ حكم قضائي لا تعد تظلما من الحكم المراد تنفیذه وإ
منازعات تنشأ عن التنفیذ ویتعلق به، إضافة ألى أن قاضي الأمور المستعجلة وهو ینظر في 

   3ـ" الإشكالات الوقتیة فإنه یقوم بعمل قضائي لا ولائي ولا إداري 
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  تنفیذ الحكم الصادر في الإشكال: الفرع الثاني 

  ـ 1القواعد العامة في التنفیذ لا تتطلب التبلیغ إلا حیث تقتضي المقام تنفیذا جبریا    

وحتى یكون تنفیذ الحكم في الإشكال سلیما ینبغي توافر بعض الشروط خاصة من ناحیة 
  : صدوره وتحریره، ونجمل هذه الشروط في مایلي 

لحكم یكون بعد مداولة قانونیة فیه تتمثل في مناقشة بین القضاة الذین فصدور ا: المداولة _ 
  حضروا المرافعة، وتكون هذه المداولة سریة تنتهي بالإجماع على الحكم ـ 

فلا تكفي المداولة لإعتبار الحكم قد صدر بل یجب النطق به حتى : النطق بالحكم _ 
ذا یصیر حقا للخصم، ویكون هذا النطق شفویا في جلسة  علنیة رغم سریة دعوى الإشكال، وإ

  تخلف هذا الشرط فإن الحكم یكون باطلا ـ 

  فلا یكفي النطق بل یتعین تحریره وحفظه من أجل إثباته وتنفیذه ـ: تحریر الحكم _

یجب  أن یحتوي محرر الحكم في الإشكال على دیباجة و أسباب : بیانات الحكم _ 
  ملا لبعضه ـومنطوق، ویكون الحكم مجموعا واحدا مك

وبعد كل هذه الشروط یصبح الحكم الصادر في الإشكال واجب النفاذ بمجرد صدوره حتى 
  ـ   2ولو تم الطعن

  الطعن في الحكم الصادر في الإشكال: المطلب الثاني 

الحكم المنفذ به هو حكم إلزامي نهائي، أو مشمولا بالنفاذ المعجل، هذا الحكم قابلا     
تخاذ ما یلزم من مقدمات التنفیذ، وأیا للشروع في تنفیذه ج برا فورا بعد تجهیزه، هو وأوراقه وإ

كان نوع التنفیذ الجبري سواء تنفیذا عینیا أو مباشرا أو تنفیذا بالحجز ونزع الملكیة مثل هذه 
الأحكام یجوز تنفیذا جبرا، رغم أنها قابلة للطعن فیها بالطرق الغیر عادي، أي أن الطعن 

   ماس إعادة النظر إذا كانت صادرة نهائیا، أما الأحكام أما الأحكام التي بالنقض أو إلت
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صادرت نهائیا لسبب غیر صدورها كذلك، فإنها لا تقبل الطعن غیر العادي  ولا تثیر مشكلة 
  وقف تنفیذها تمام المحكمة لأنه لا یجوز طعن غیر عادي في أحكام كهذه ـ

ي الأحكام الموضوعیة، وكذلك الأحكام ولقد نظم المشرع الجزائري طرق الطعن ف
الإستعجالیة الوقتیة، في نصوص عدیدة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقد بینت 
القواعد العامة من الباب التاسع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طرق الطعن وكان 

طعن العادیة، والغیر عادیة الفصلین الثاني والثالث من هذا الأخیر، یوضح بوضوح طرق ال
  1بالنسبة للأحكام عموما ـ

لذلك سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى الطعن في المنازعات الموضوعیة وهو عنوان 
  سنتطرق فیه إلى الطعن في المنازعات الوقتیة ـ) الفرع الثاني ( بینما ) الفرع الأول ( 

  الطعن في إشكالات التنفیذ الموضوعیة :الفرع الأول 

تكون الأحكام الفاصلة في موضوع النزاع، قابلة للطعن بالنقض إذا كانت صادرة عن     
اخر درجة عن المحاكم، أو المجالس القضائیة، كما یمكن أیضا الطعن عن طریق التماس 

للطاعن في  إعادة النظر، وكذا إلتماس الغیر الخارج عن الخصومة، إذا كانت مصلحة
الحكم ویمكننا القول أن الطعن في إشكالات التنفیذ الموضوعیة تنطبق علیها القواعد العامة 
لطرق الطعن، أما أجال الطعن تكون في شهر واحد بالنسبة للإستئناف یمدد إلى شهرین، إذا 

غیابیة، تم التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار، ولا تسري أجال الاستئناف في الأحكام ال
إلا بعد إنقضاء أجل المعارضة، كما أن أثر الاستئناف على الحكم فإنه یفصل في الموضوع 

  من جدید، من حیث الوقائع والقانون أمام المجلس القضائي ـ 

أما أثر الطعن بالنسبة للمعارضة، فإن الحكم یصبح كأن لم یكن إلى حین الفصل من جدید، 
، في أجل شهر واحد، من تاریخ التبلیغ الرسمي، أما ما لم یكن مشمول بالنفاذ المعجل

بالنسبة لأثره إذا طعن عن طریق التماس إعادة النظر فإن مراجعة الحكم تكون أمام الجهة 
القضائیة التي أصدرت الحكم، وتقتصر على النظر في مقتضیات الحكم أو القرار في أجل 
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ن فیه عن طریق النقض فإنه لا یرتب شهرین من التبلیغ، أما أثر الطعن على الحكم إذا طع
        1وقف تنفیذ الحكم أو القرار، في أجل شهرین من التبلیغ الرسمي

  الطعن في إشكالات التنفیذ الوقتیة: الفرع الثاني 

إن إشكالات التنفیذ الوقتیة، مستعجلة بطبیعتها، نظرا لأنها تهدف إلى التصدي للحكم     
ا كانت كذلك فإن هذه الأخیرة دائما ما تكون مرتبطة بأحكام خوفا من خطر داهم بالحق، ولم

الاستعجال، وأحكام الاستعجال نظمها المشرع الجزائري في القسم الثاني من الفصل 
  الخامس، بعنوان الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع من الباب الثامن ـ

ى أن الحكم الصادر قبل قانون إجراءات المدنیة والإداریة، تنص عل 298ونجد المادة 
  الفصل في الموضوع یهدف إلى إجراء تحفظي أو تدبیر مؤقت ـ

والقاعدة العامة في الطعن في الأحكام، والقرارات الوقتیة الغیر باتة في الموضوع أنها ترفع 
بالطرق المعتادة للطعن وهي طرق طعن عادیة وغیر عادیة، كما أنها توقف التنفیذ باستثناء 

  واجبة التنفیذ بقوة القانون ـالأحكام ال

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أن الأحكام الفاصلة في جزء  334وجاء في المادة 
من موضوع النزاع أو التي تأمر بإجراء تحقیق أو تدبیر مؤقت، لا تقبل الطعن بالاستئناف 

ستئناف كما أن منازعات إلا إذا رافقها حكم فاصل في أصل الدعوى فإنها لا تقبل الطعن بالا
التنفیذ المستعجلة، لا تقبل الطعن عن طریق إلتماس الغیر الخارج عن الخصومة إلا إذا 

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةـ 386كانت وفق شكل من أشكال الاستعجال حسب المادة 

ذا كان كما یجوز للمستشكل الطعن عن طریق إلتماس إعادة النظر في الحكم محل الطعن إ
           2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ـ 390أمرا إستعجالیا المادة 
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 الخاتمة

عودا عن ذي بدء تعتبر إشكالات التنفیذ من أهم مشكلات التي تعیق عملیة تطبیق الأحكام 
القضائیة فبعد تعرضنا للتعریف بإشكالات التنفیذ وشروطه وبیان خصائصها التي تمیزه عن 

جراءاته نستنتج مایلي  :غیره وإ  

ع الحجز، دعوى تظهر إشكالات التنفیذ في بعض المواد المدنیة والتجاریة كدعوى رف_ 1
 استرداد المنقولات المحجوزة، ودعوى بیع وقف العقار، دعوى الاستحقاق

تؤدي بعض العوارض التي تعترض طریق التنفیذ  إلى وفقه أو بالأحرى تجمیده إلى _ 2
 حین الفصل في هذه العوارض والتي تكون وقتیة 

تتمثل في الطریقة : لى الطریقة الأو : إجراءات رفع دعوى الإشكال تتم وفق طریقتین _ 3
العادیة لرفع الدعوى وفقا للإجراءات المنصوصة علیها في قانون الإجراءات المدنیة أما 

فهي إستثنائیة فهي الأكثر سهولة وذلك لرفعها أما المحضر القضائي وهي : الطریقة الثانیة 
)   سواء كان مباشرا أو بطریق الحجز ( جائزة أي كان نوع التنفیذ   

تب على رفع الدعوى في هذا الشأن وقف التنفیذ حتى یتم الفصل في الأخیر ویكون یتر _ 4
 هذا النظر على وجه السرعة 

نما یترتب _ 5 كقاعدة عامة أن الأصل في رفع الإشكال لا یترتب علیه أثر في التنفیذ وإ
 على الحكم به

ن ك_ 6 ان صدر أجاز المشرع للخصوم في هذه الدعوى الطعن في صحة الحكم حتى وإ
الحكم لكن اشترط أن یكون للطاعن مصلحة في هذا الطعن ولا یجوز أن یكون من قبل 

 الغیر 



ما یمكن قوله أن القواعد التي نظمها المشرع الجزائري والتي تهدف إلى إیجاد حلا للإشكال 
الوارد بین الأفراد والإدارة وأخضع مختلف العملیات الإجرائیة للحصول على التعویضات 

.دیة إلى توفیر شروط معینة یجب توافرها عند كل عملیةالما  

وفي الأخیر نستخلص أن إشكالات التنفیذ لم یتم معالجتها من طرف الجهات المعنیة من 
أجل تجنب السلبیات والتقلیل منها ومن أجل ذلك یبقى الجهاز القضائي في مد وجزر لا 

.نهایة له  

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résumé 
Intitulée: dispositions formes en vigueur dans la législation algérienne 
Le T. mise en œuvre problématique sont tous d'urgence empêche les procédures de mise en 
œuvre directe conformément à la loi qui empêche de poursuivre en charge de la mise en 
œuvre de son travail ou il est possible à la fois lors des présentations exécution ou en 
recourant à la mise en œuvre forcée, de sorte que la mise en œuvre problématique 
caractérisée mis comme problématique en question querelle sur le système judiciaire, il est 
aussi un des différences conflit de vues examen général des conditions à remplir pour rendre 
les procédures de mise en œuvre ou de ceux qui se rapportent à tout spectateur de 
symptômes, ce qui le rend distinct des autres systèmes juridiques semblables à elle, et la 
mise en œuvre problématique a deux problématiques objectif et d'autres temporaires et qui 
sont en conformité avec les règles générales et spéciales 
Tout comme les formes de mise en œuvre doit être en conformité avec les dispositions de la 
procédure doit suivre certaines conditions à l'acceptation des procédures pour les soumettre 
aux conséquences de celui-ci, qui se traduit par l'émission de la règle de séparation dans les 
formes de mise en œuvre et cette disposition si l'objection, il sera fait de contester la Batrq 
régulière et inhabituelle 

Mots clés: la mise en œuvre problématique, loi, les décisions judiciaires, des articles 
juridiques, la mise en œuvre forcée, droit civil et procédures administratives. 

 

  ملخص 
  الجزائريأحكام الإشكال في التنفیذ في التشریع : بعنوان 

إن إشكالا ت التنفیذ هي كل طارئ یعیق مباشرة إجراءات التنفیذ  وفقا للقانون مما یحول دون مواصلة المكلف بالتنفیذ لعمله أو یجعله 
غیر ممكن سواء أثناء مقدمات التنفیذ أو حین اللجوء للتنفیذ الجبري، لذلك فإن إشكالات التنفیذ تتمیز بأنها إشكالات تطرح بصددها 

صومة على القضاء، كما أنها عبارة عن خلافات تعارض في وجهات النظر بوجه عام حول الشروط الواجب توافرها لإتخاذ إجراءات خ
شكالات التنفیذ لها  التنفیذ أو تلك التي تتصل بأي عارض من عوارضه، مما یجعلها ممیزة عن النظم القانونیة الأخرى المشابهة لها، وإ

  ة وأخرى وقتیة والتي تكون وفقا لقواعد عامة وخاصةـنوعین إشكالات موضوعی
التي تترتب  وكما أن الإشكال في التنفیذ تكون وفقا لأحكام إجرائیة وجب إتباعها من شروط معینة لقبولها إلى أجراءات لرفعها إلى الأثار

على ذلك مما ینتج عن ذلك صدور الحكم الفاصل في الإشكال في التنفیذ وهذا الحكم إذا تم الإعتراض علیه سیتم ذلك بالطعن فیه 
  باطرق العادیة والغیر عادیةـ     

لجبري ، قانون الإجراءات المدنیة إشكالات التنفیذ ، القانون ، الأحكام القضائیة ، المواد القانونیة ، التنفیذ ا: الكلمات المفتاحیة 
  .والإداریة

Summary 
Entitled: provisions shapes in force in Algerian legislation 
The problematic T. implementation are all emergency hinders direct implementation 
procedures according to the law which prevents continue in charge of implementation of its 
work or it is possible both during introductions execution or while resorting to forced 
implementation, so the problematic implementation characterized as problematic put in 
question feud on the judiciary, it is also a for differences conflict of views general 
consideration of the conditions to be met to make the implementation procedures or those that 
relate to any viewer of symptoms, which makes it distinct from other legal systems similar to 
her, and problematic implementation has two problematic objective and other temporary and 
which are in accordance with the general rules and special 
Just as the shapes in implementation shall be in accordance with the provisions of procedural 
must follow certain conditions for acceptance to the procedures for submitting them to the 
consequences of it, which results in the issuance of the separation rule in the shapes in 
implementation and this provision if the objection it will be done to challenge the regular Batrq 
and unusual 

Key words: problematic implementation, law, judicial decisions, legal articles, forced 
implementation, civil law and administrative procedures 
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